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440807 ‐ هل يجوز للمأذون النظر لوجه المرأة عند عقد الناح للتحقق من هويتها؟

السؤال

حم نظر العدل ‐ المأذون الشرع ‐ لزوجت يوم العقد الشرع؛ للتحقق من هويتها، مع العلم إنها تضع نقاب، ومتزينة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يشترط لصحة الناح تعيين الزوجين ، والمرأة تتعين بذكر اسمها، أو صفتها، كالصغرى أو البرى أو بالإشارة إليها ، إذا

كانت حاضرة للعقد ، فإذا قال وليها : زوجتك هذه ، وأشار إليها ، صح العقد .

 قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (7/96) : " من شرط صحة الناح تعيين الزوجين؛ لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب

تعيينهما، كالمشتري والمبيع.

ذلك، فقال : بنت التعيين، فإن زاد عل ف فثم ينظر، فإن كانت المرأة حاضرة، فقال : زوجتك هذه صح، فإن الإشارة ت

هذه، أو هذه فلانة كان تأكيدا .

وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنت، وليس له سواها: جاز.

فإن سماها باسمها مع ذلك , كان تأكيدا .

فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنت لم يصح حت يضم إل ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك

. أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا " انته برى أو الوسطال ابنت

ثانيا:

ويشترط لصحة الناح شهادة رجلين عدلين، ف قول جمهور الفقهاء.

وأجاز الحنفية شهادة رجلين وامراتين، واشترطوا تحقق الشهود من شخص المرأة، لتنتف الجهالة.
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الجهالة، فإن كانت حاضرة متنقبة كف وحة عند الشاهدين، لتنتفالبحر الرائق" (3/ 95): "ولا بد من تمييز المن" قال ف

الإشارة إليها، والاحتياط كشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت، إن كانت المرأة ف البيت وحدها:

جاز الناح لزوال الجهالة، وإن كان معها امرأة أخرى لا يجوز لعدم زوالها، وكذا إذا وكلت بالتزويج فهو عل هذا التفصيل.

وإن كانت غائبة، ولم يسمعوا كلامها، بأن عقد لها وكيلها: فإن كان الشهود يعرفونها، كف ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها"

.انته

ولم يوجبوا كشف وجهها.

والمأذون دوره توثيق العقد، فإن وثق من شخص المرأة ورضاها، فلا يحتاج إل نظر إليها، وكذلك إن أمن التحقق ببصمة

الأصبع كما هو النظام ف بعض البلدان، فلا يحتاج إل رؤية.

وإن لم ين ذلك، ولم يثق من شخص المرأة، أو أراد الاحتياط لعمله، منعا للتلاعب، أو إكراه المرأة عل الزواج ممن لا

ترض: فينبغ أن ينظر إل وجه المرأة، وإل بطاقة هويتها، ويتحقق من كونها المعقود عليها.

ولا ينبغ التحرج من الشف أمامه، فهذا من الحاجة الت تبيح الشف، كنظر الخاطب والشاهد والطبيب، ولو أنه استعان

.ان أولالنظر والتحقق، ل بامرأة يثق بها، تتول

قال ابن قدامة : " وللشاهد النظر إل وجه المشهود عليها، لتون الشهادة واقعة عل عينها، قال أحمد: لا يشهد عل امرأة إلا

، "متن المقنع" (7/348 ) بهامش "المغن بير عل(7/459)، وينظر: و"الشرح ال "من "المغن ون قد عرفها بعينها " انتهأن ي

و"الهداية مع تملة فتح القدير" (10/26)، "الشرح البير" للشيخ الدردير ( 4/194 ) .

 ولا يجوز أن تشف وه متزينة؛ لأنها مأمورة بستر زينتها عن الأجانب، ولما ف ذلك من الفتنة.

وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبلا يو) :قال تعال

بن اخَواتهِن او نسائهِن او ما ملَت ايمانُهن اوِ التَّابِعين غَيرِ اول اربة من الرِجالِ اوِ الطّفْل الَّذِين لَم يظْهروا علَ عوراتِ

النّساء ولا يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعاً ايها الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ) النور/31.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (178451).

واله أعلم.
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